
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  املاك الدولة   :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق    :الجهة المصدرة
  

  تعلیمات   :نوع التشريع
  

  ٤   :رقم التشريع
  

  ١٩٨٦   :تاريخ التشريع
  

  ساري المفعول   :سريان التشريع
  

 اتھا وتخمین الاضرار التي تلحق تعلیمات وزارة العدل بشان المحافظة على ابنیة الوزارة وموجود   :عنوان التشريع
  بھا 

  

 :المصدر
 رقم  | ١: عدد الصفحات | ٨/١٨/١٩٨٦:تاریخ | ٣١١١: رقم العدد-الوقائع العراقیة   
  ٢:رقم الجزء | ٥٠٦:الصفحة 

 ١٩٨٦:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   
 

 استناد
 ولغرض حمایة أموال الدولة والحفاظ على المظھر ١٩٧٧لسنة ) ١٠١ (قانون وزارة العدل رقم إستنادا إلى المادة الأولى من 

 :اللائق لأبنیة الوزارة وموجوداتھا تصدر التعلیمات الآتیة 
 ١المادة 

  : على جمیع منتسبي الوزارة ومراجعیھا الإلتزام بما یلي 
  : المصاعد والأجھزة الكھربائیة : أولا 

   . الإمتناع عن التدخین في المصاعد -١
 عدم الضغط بقوة على الأزرار المخصصة لحجز المصاعد، ویكون الضغط لمرة واحدة فقط عند حجز الطابق، ولا یجوز الضغط -٢

  . على أكثر من زر في آن واحد 
  .  عدم إستعمال المصاعد بأكثر من الوزن المقرر -٣
  . ة إلا بموافقة المسؤولین أو عند الضرورة  عدم لمس أو إستعمال أي جھاز من أجھزة الإطفاء أو الأجھزة الكھربائی-٤
  .  في حالة ملاحظة عطل في أي جھاز یجري إخبار شعبة الصیانة بمذكرة تحریریة -٥

  : الأثاث : ثانیا 
 المحافظة على الأثاث والأجھزة واستعمالھا الاستعمال الاعتیادي الصحیح وبما لا یعرضھا للتلف والاستھلاك السریع، وعدم -١

  . ا أو نقلھا من أماكنھا المحددة تحریكھ
 عدم لصق أو تثبیت أو تعلیق أیة ورقة أو لوحة أو أي شيء آخر على الجدران أو الأثاث إلا بموافقة وإشراف مدیریة دیوان -٢

  . الوزارة 
  :  التعامل بھدوء ولطف أثناء -٣
  . تح الأبواب وغلقھا  ف-
  .  فتح النوافذ والستائر وغلقھا -
  .  إستعمال الحنفیات مع مراعاة عدم سكب الماء مطلقا على الأرضیات والممرات -

  : أجھزة الھاتف : ثالثا 
  .  الاختصار في المكالمات الھاتفیة وعدم إستخدام الھاتف إلا للأغراض الرسمیة عدا حالات الضرورة -١
  . ھاد الھاتف بطلبات متكررة وضرورة ترك فترات زمنیة بین نداء وآخر  عدم إج-٢
  .  عدم تغییر مكان الھاتف إلا بموافقة وإشراف مدیریة دیوان الوزارة -٣
 . عدم فتح الھاتف لتصلیحھ، وإخبار شعبة الصیانة عند حدوث عطل بمذكرة تحریریة -٤

 ٢المادة 
ضمین أي منتسب من منتسبي الوزارة قیمة الضرر الذي أحدثھ بأبنیة الوزارة أو أثاثھا أو للوزیر أو من یخولھ أن یقرر ت: أولا 

أجھزتھا أو مستلزماتھا الأخرى بتعمده أو إھمالھ الخاطىء لھا أو مخالفتھ للتعلیمات والأصول المرعیة ولا یخل ذلك بما قد یترتب 
  . على محدث الضرر من مسؤولیة إنضباطیة وفق القانون 

  : ا ثانی
  .  تقدر قیمة الضرر حسب الأسعار السائدة وقت وقوعھ -١
  .  یسدد مبلغ التضمین صفقة واحدة ویجوز تسدیده بأقساط شھریة تحسم من الراتب إذا كان المبلغ یزید على عشرین دینارا -٢
 .ة الضرر  إذا كان محدث الضرر من غیر منتسبي الوزارة فتتخذ بحقھ الإجراءات القانونیة لتضمینھ قیم-٣



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٣المادة 
  . تنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة 

 وزیر العدل
  
 


